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180628 ‐ هل يصح تنازلها عن حصتها ف الأرض لزوجها المتوف وقد أصيبت بمرض الزهايمر ؟

السؤال

توف جدي وكان قد اشترى أراض زراعية من مال مختلط : ماله ومال زوجته , مع العلم أن ماله عبارة عن أجرته ومال

تعطيه له الدولة الفرنسية كمساعدة ؛ لأن لديه عدة أطفال ، والآن بعد وفاته لا نعلم إن كانت هذه الأراض جائزة ف الإرث ،

خاصة أن جدت زوجته مريضة بالزهايمر وتقول إنها سامحته ف كل مالها ، نحن لا ندري إن كان يؤخذ بقولها أم لا ، لأن

ذاكرتها تارة تذهب وتارة تعود ، فمثال إذا خرجت من منزلها لا تعرف العودة , كما أنها لا تتعرف عل أحفادها إلا إذا عرفوا

بأنفسهم ؟ لذلك بحم أن المال الذي اشتريت به هذه الأراض فيه مال جدت أيضا، لا ندري إن كانت ستتم القسمة بطريقة

عادية ، أم إن جدت سيون لها نصيب أكبر من الإرث ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

تقدم ف إجابة السؤال رقم (158869) أن ما كان يمله الإنسان مع غيره ملاً مشتركاً ، فإنه يفرز نصيبه منه بعد وفاته ، ويتم

توزيعه عل الورثة ، دون نصيب شريه .

فهذه الأرض الت اشتراها الجد من ماله ومال زوجته لل منهما ما يخصه منها ، بحسب ما دفع من ثمنها ، سواء كان ذلك

النصف أو الربع أو غير ذلك .

ثانيا :

إذا تنازل الشريك عن حقه طواعية لشريه ، طاب لشريه ما تنازل له عنه ؛ لانتقاله إليه عن رضا نفس من صاحبه ، ويون

ذلك من باب الهبة والعطية .

قال الشيخ ابن جبرين رحمه اله :

" تملك الزوجة مالها ، ولها حق التصرف فيه ، فتهدي منه وتتصدق وتبرئ غريمها ، وتتنازل عن حق لها ، كدين وميراث لمن

تشاء من قريب أو من بعيد " انته من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/674 ) .

ثالثا :

لا تصح هبة المجنون ، ولا بيعه ، ولا شراؤه ، ولا شء من تصرفاته المالية ، لنقصان أهليته عن التصرف .

https://islamqa.com/ar/answers/180628/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1
https://islamqa.com/ar/answers/158869


2 / 2

جاء ف الموسوعة الفقهية أيضا (16/107) :

" لا تَصح هبتُه – أي المجنون ‐ ولا صدَقَتُه ، ولا وقْفُه ، ولا وصيتُه ، وما الَ ذَلكَ ؛ لأنَّ التَّصرفَاتِ يشْتَرطُ فيها كمال الْعقْل ،

. انته " اءالْفُقَه اعمجذَا بِاهو ، ةيلهالايِيزِ والتَّم دِيمعو ، خْتَلُّهم وقْل االْع لُوبسنُونُ مجالْمو

لن المجنون ، ومن ف حمه كالمصاب بالزهايمر ، إذا كان عقله يذهب أحيانا ويعاوده أحيانا ، تعلق به التليف ، وصحت

معاملاته حال معاودة عقله له ، بخلاف حاله عند ذهاب عقله ، فإنه حينئذ لا يتعلق به تليف ولا تصح له معاملة .

قال ابن قدامة رحمه اله :

نْزِلَةبِم نَّه ؛تُهيصو تحص هقْلالِ عح ف صنْ واو ،حتَص لَم هنُونالِ جح صنْ وانًا، فَايحا يقفيانًا، ويحا نجا الَّذِي يماو "

. (6/216) "من "المغن انته " هفَاترتَصو هتيصو كَ فذَلَف ،هلَيع ةادبوبِ الْعۇجو ،هتادشَه ف ءََقالْع

وجاء ف "عون المعبود شرح سنن أب داود " :

. يف " انتهلَّالت بِه لَّققْله ، تَعع وعجقَات بِروض اعب ف رِىب لَوو "

فعل ما تقدم :

إذا علمنا أن الجدة قد تنازلت عن حقها لزوجها ، أو أقرت بهذا التنازل ، حال حضور عقلها التام : صح تنازلها ، وتون

الأرض كلها ف قسمة الميراث .

أما إذا كان تنازلها ، أو إقرارها ، حال مرضها وعدم تمييزها ، أو كان ف حال لا ندري هل ه ف كامل عقلها أم لا ، فلا يصح

تنازلها لعدم أهليتها ف التصرف ، وعل ذلك يقدر ما يخصها من تلك الأرض الت شاركت زوجها ف شرائها فيون ملا

خالصا لها ، زيادة عل حقها ف الميراث .

واله أعلم .


